
 لندن - أعلن المكتب الوطني البريطاني 
للإحصـــاء الأربعـــاء أن المملكـــة المتحدة 
ســـجلت انخفاضـــا في إجمالـــي الناتج 
المحلي نسبته اثنان في المئة خلال الربع 
الأول من العام الجاري بســـبب الصدمة 
الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا 

المستجد.
ويعتبـــر هـــذا الانخفـــاض، الذي تم 
حسابه بالمقارنة مع أرقام الربع السابق، 
أســـوأ أداء منـــذ الربع الرابـــع من العام 
2008، أي في خضم أزمة مالية دولية في 

ذلك الوقت.
وتشير الأرقام إلى انخفاض إجمالي 
الناتج المحلي بنســـبة 5.8 فـــي المئة في 
شـــهر مارس وحـــده، في أســـوأ تراجع 
شـــهري تم تســـجيله منـــذ بـــدء جمـــع 

البيانات قبل 23 عاما.
ويرى خبراء أن ذلك لا يشـــكل سوى 
مقدمـــة لتأثيـــر الوباء، الذي تســـبب في 
إجراءات الإغلاق، وبالتالي وقف النشاط 
الاقتصادي، في 23مـــارس، أي في نهاية 
الربع الأول من هذا العام، وبذلك تستعد 
بريطانيا للدخـــول في ركود تاريخي لأن 
تأثير الوباء ســـيكون أكبـــر على الأرجح 

مع نهاية يونيو المقبل.
ورغـــم انخفـــاض إجمالـــي النـــاتج 
المحلي بنسبة 2 في المئة في الربع الأول، 
فـــإن أداء الاقتصـــادي البريطاني أفضل 
قليلا من فرنســـا التي ســـجلت 5.8- في 
المئـــة أو إيطاليا التي ســـجلت 4.7- في 
المئـــة، اللتـــين تضررتا جدا مـــن الوباء 
ولكنهمـــا أقرتا تدابير الاحتواء في وقت 

مبكر.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى 
أن شـــلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في 

استهلاك الأســـر والاستثمار في الأعمال 
التجارية خلال الربع الأول.

وقال المحلل جوناتـــان أتو من مكتب 
الإحصاء ”مع ظهور الوباء، تأثرت جميع 
قطاعـــات الاقتصاد تقريبا فـــي مارس“. 
ومن القطاعات القليلة التي سجلت نموا 

تكنولوجيا المعلومات والصيدلة.
وعالـــج الاقتصـــاد البريطاني أيضا 
صدمـــة الوباء من موقـــع الضعف، حيث 
كان نمـــوه صفرا في الربـــع الرابع، على 
خلفيـــة الاضطرابـــات المرتبطـــة بخروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، والتي 

جرت في نهاية يناير.

وتبـــدو توقعات الربـــع الثاني قاتمة 
جدا والأســـوأ من الفصل الأول إذ يتوقع 

حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة.
ويخشـــى مكتـــب الإحصـــاء الوطني 
وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن 
الحكومـــة، من انخفـــاض إجمالي الناتج 
المحلي بنســـبة 35 في المئة، بينما يتوقع 
بنك إنجلترا انخفضا نسبته 25 في المئة.
وكان المســــؤول فــــي البنــــك المركــــزي 
غيــــرت جانفليغ تحدث فــــي أبريل الماضي 
عن أســــوأ ركود منذ قــــرون، إذ يتوقع بنك 
إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج 

الداخلي يبلغ 14 في المئة هذه السنة.

 عمــان - تزايـــدت ضغـــوط الأوســـاط 
الحكومـــة  علـــى  الأردنيـــة  الاقتصاديـــة 
للتعجيل فـــي إنقاذ القطاعـــات الإنتاجية 
قبـــل وقوعها فـــي حالة الركـــود مع ظهور 
مؤشـــرات خطيرة على تراجـــع إيراداتها، 

ما يعسر مهمة اجتيازها صدمة كورونا.
وطالـــب خبراء بضـــرورة وضع خطة 
عمـــل ســـريعة واضحـــة المعالـــم وترتيب 
الأولويات لتسريع عملية تعافي الاقتصاد 
المحلي بمـــا يمكنه مـــن تجـــاوز تداعيات 

الجائحة.
وتســــببت حالة الركود التي فرضتها 
إجــــراءات العــــزل وتقييد حركــــة التنقل 
والتجارة فــــي انكماش كبيــــر مما أوقف 
محــــركات النمــــو فضــــلا علــــى اختــــلال 
قواعد الســــوق وقلة الطلب على الســــلع 

والخدمات.
وتطالب الشـــركات وأصحاب الأعمال 
بتخفيض أســـعار الفائدة والمحافظة على 
الاســـتقرار المالي والنقـــدي ودعم الإنتاج 
الصناعـــي والتصدير وهيكلة الدين العام، 
وتخفيـــض كلف التشـــغيل على القطاعات 

الاقتصادية ولاسيما أسعار الطاقة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بترا) لوزير تطوير القطاع العام الأســـبق 
ماهـــر مدادحة قوله إن ”الأزمة الاقتصادية 
معقدة، على اعتبار أن القطاع العام يعاني 
أساسا من مشاكل تتعلق بالموازنة العامة، 
وهو مـــا يقوض قدرة الحكومـــة على دفع 
معـــدلات النمـــو الاقتصادي للأمـــام، رغم 
وجـــود خيارات ضيقة أخـــرى قد تحدّ من 

أثر الانكماش“.

وأشـــار إلى ضـــرورة وضع خطة عمل 
ترتكز على المحافظة على الاستقرار المالي 
والنقـــدي، وعـــدم رفع عجـــز الموازنة أكثر 
حتـــى لا ينعكس ذلـــك على الديـــن العام، 
وإعـــادة النظـــر بالأولويـــات الاقتصادية 

عموما.

وأوضـــح أن على الحكومـــة أن تولي 
اهتمامهـــا لقطاعـــات حيويـــة ذات جدوى 
اقتصادية فـــي المرحلة الحاليـــة والمقبلة، 
وألا تســـتثمر في قطاعات قد لا تحدث أثرا 

بتحريك النشاط الاقتصادي.
وتكنولوجيـــا  الســـياحة  وقطاعـــات 
المعلومات والتعدين والإنشاءات والزراعة، 
مهمة لتشغيل طالبي العمل، ولاسيما ممن 
فقـــدوا أعمالهـــم جـــراء الأزمة، مـــا يحتم 
ضرورة دعمها ضمـــن الإمكانيات المتاحة 

لدى الحكومة.
ويعتقـــد مدادحة أن القطاع العام عليه 
مســـؤولية الرفـــع مـــن كفاءة أدائـــه، وفق 
ترشـــيد النفقات، بما يخدم أهداف التحكم 

في نسب التضخم.
الاقتصادي  للشـــأن  متابعون  ويتفـــق 
إنعـــاش  إعـــادة  يمكـــن  لا  أنـــه  الأردنـــي 
الاقتصـــاد دون دعم خارجي ومســـاعدات 
المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للمؤسسات 

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك 
عجلة النمو.

وتراجـــع الدعم الدولي لـــلأردن خلال 
المتغيـــرات  بســـبب  الأخيـــرة  الســـنوات 
الطارئة علـــى المنطقة والتـــي أفضت إلى 
تغير في أولويات الدول العربية والغربية 
التي لطالما شكلت ســـندا لاقتصاد البلاد، 
وبانتشـــار فايروس كورونا المســـتجد فإن 
هذا التراجع من شـــأنه أن يتفاقم ما يضع 

أصحاب القرار في وضع صعب.
ورأى المستشار الاقتصادي عبدالرحمن 
الاقتصـــادي  الانكمـــاش  أن  البلبيســـي 
ســـينعكس على الطلـــب الإجمالي لمختلف 
المنتجـــات في مختلف القطاعات، بســـبب 
انخفاض القدرة الشـــرائية وارتفاع نسب 

البطالة.
وأكد أن حـــل هذه الاشـــكاليات ممكن 
عبر اتباع عدد من الإجراءات كالحفاظ على 
فرص العمل بجميع القطاعات، وتشـــغيل 

المصانع بكامل طاقاتها..
ويتفق البلبيســـي، وهو كبير المحللين 
المحليـــة،  ســـي.أف.آي  بشـــركة  الماليـــين 

مـــع مدادحة فـــي تعبئة مـــوارد مالية عبر 
الاقتراض الخارجي بتكلفة متدنية وتوزيع 
أموال على البنـــوك التجارية بفائدة صفر 

للحفاظ على الطاقة الإنتاجية ودعمها.
وتعمل الحكومـــة على ضمان المدينين 
لفتـــرات محـــددة، وهـــو مـــا ســـيزيد من 
عرض النقد لـــدى البنوك وبالتالي إنعاش 

الاقتصاد.
الانكمـــاش  أن  البلبيســـي  ويؤكـــد 
الاقتصـــادي المتوقـــع هو نتيجـــة طبيعية 
لتوقـــف العديد من القطاعـــات عن العمل، 
أو عملها بطاقـــة إنتاجية منخفضة، وهو 
مـــا يعني عدم قدرتها علـــى المحافظة على 
العدد الكامل من العمالة تجنبا للخســـائر، 

وحفاظا على بقائها في سوق العمل.
مختلـــف  تخفيـــض  إلـــى  دعـــا  كمـــا 
الضرائـــب، وإعـــادة النظـــر في تســـعيرة 
حجـــر  تعـــد  التـــي  النفطيـــة  المشـــتقات 
الأســـاس في التكاليف التشغيلية لمختلف 
أســـعار  أن  إلـــى  مشـــيرا  الصناعـــات، 
المحروقات فـــي الأردن تعتبر مرتفعة رغم 

انخفاضها عالميا.

 الجزائــر - اتخــــذت الجزائــــر مؤخــــرا 
قرارات اقتصادية مثيرة للجدل تهدف إلى 
وضع حد لسياســــات الاســــتثمار القديمة 
بهــــدف إنعــــاش الاقتصاد المتــــأزم نتيجة 
تراجع عائــــدات النفط ولجــــوء الحكومة 
إلــــى احتياطات النقد الأجنبــــي في البنك 

المركزي.
وبعدمــــا كان قانون الشــــفعة وقاعدة 
الشراكة مع المستثمرين الأجانب يدخلان 
في صلب خطاب الســــيادة طيلة سنوات، 
باتا اليــــوم تحت ضغوط إكراهات داخلية 

وأخرى خارجية، جزءا من الماضي.
ويطـــرح هـــذا الأمر التســـاؤلات حول 
جدوى التنازلات المتتابعة، في ظل ”تعفن“ 
منـــاخ الأعمال الســـائد، وتقلـــص هامش 
منـــاورة الحكومة المركّزة علـــى تقفي آثار 
المداخيل الريعية من تجارة النفط والغاز، 
بعدمـــا عجزت عـــن إيجاد بدائـــل حقيقية 
تساعدها على تحقيق معدلات نمو مقبولة.

وأعلن مجلس الــــوزراء المنعقد مطلع 
هذا الأســــبوع، برئاســــة عبدالمجيد تبون، 
عــــن تنازل الحكومــــة عن قانون الشــــفعة 
وقاعدة الأغلبية المعروفــــة 51/49 المتعلقة 
بالاســــتثمارات الخارجيــــة، فــــي خطــــوة 
توحي باستعداد السلطة الجديدة لتقديم 
المزيــــد مــــن التنــــازلات، مــــن أجــــل إعادة 
الجاذبية الاقتصادية للبلاد، واســــتقطاب 
رؤوس أمــــوال أجنبيــــة للاســــتثمار فــــي 

مختلف المجالات.
وجــــاء قــــرار إلغــــاء قانون الشــــفعة، 
وإبقــــاء مفعوله على نطــــاق ضيق في يد 
رئيــــس الــــوزراء، في ظل جــــدل متصاعد 
حول قــــدرة الجزائر على تنفيــــذ القانون 
المذكــــور بعــــد تراجــــع مقدراتهــــا المالية، 

وإمكانــــات تدخل الخزينة العامة لشــــراء 
بعض الأصول.

وســــبق أن اشــــترت الدولة أصولا من 
شركة جيزي للاتصالات الخلوية، وشركة 
أناداركــــو، التي أعلنت توتال الفرنســــية 
مؤخرا عن انســــحابها مــــن الصفقة تحت 
ضغط الحكومة الجزائرية بتوظيف قانون 

الشفعة.
وقدرت أصول شركة أناداركو النفطية 
المملوكــــة لأوكســــيدونتال الأميركية بأكثر 
مــــن 8 مليارات دولار موزعــــة في الجزائر 

ودول أفريقية.
وســــعت توتال إلــــى شــــراء أناداركو 
بعــــد توافق مبدئــــي مــــع الجزائريين، إلا 
أن دخــــول معطيات سياســــية على الخط، 
دفع بالجزائر إلى التلويح بحق الشــــفعة، 
وإعلان الشــــركة الفرنسية خلال الأسبوع 

الماضي عن انسحابها من الصفقة.
ومع إلغــــاء القانون القــــديم قد تُبعث 
الصفقة مــــن جديد، خاصــــة وأن الجزائر 
لا تملــــك المــــوارد الماليــــة الكافية لشــــراء 
أناداركو، التي بقيت في ذمة الشــــركة الأم 

أوكسيدونتال.
كمــــا ينتظــــر أن يســــمح رفــــع قاعدة 
ضمان الأغلبية المحلية في الاســــتثمارات 
الأجنبية، بانجــــذاب رؤوس أموال جديدة 
إلــــى البــــلاد، رغــــم المنــــاخ الاقتصــــادي 
والسياســــي المحبط بسبب عدم الاستقرار 
الاجتماعــــي والمؤسســــاتي والتشــــريعي، 
فضلا عن تواجد عدد من رجال المال الكبار 

رهن الحبس بتهم الفساد.
واعتمــــدت الجزائــــر قانون الشــــفعة 
وقاعــــدة الأغلبيــــة منذ ســــنوات في إطار 
الحفاظ على ما تســــميه بـ“ســــيادة الدولة 
علــــى رأس المال المحلــــي، والحيلولة دون 
تحول أصول الشــــركات إلى صفقات بيع 
وشراء على حســــاب مصالح الدولة“، إلى 
جانب إبقاء غالبية الأسهم في المشروعات 
الاســــتثمارية بحــــوزة الرأســــمال المحلي 

سواء كان حكوميا أو خاصا.
وتســــبب القانونان في نفــــور العديد 
مــــن الاســــتثمارات الأجنبيــــة خاصة في 
مجال الطاقة، منــــذ دخولهما حيز التنفيذ 
في منتصف العشــــرية الأولــــى من الألفية 

الجديدة.

وتكبــــد قطاع النفــــط خســــائر كبيرة 
جراء عزوف الشــــركات الكبرى عن الإقبال 
على العروض المطروحة خلال الســــنوات 
الســــت الماضيــــة، حيث تســــجل الجزائر 
تراجعــــا تدريجيا في استكشــــاف وإنتاج 
النفط الذي نزل دون ســــقف المليون برميل 

يوميا.
ويبدو أن الســــلطة التــــي تتوجه إلى 
الاستثمار في الثروات الأخرى، لتعويض 
ورقة النفط المتآكلة، بصدد ترتيب الأرضية 
لإغراء الشــــركات الكبرى بالاســــتثمار في 
قطاعــــات المعــــادن والثــــروات الباطنيــــة، 
التي تنوي اســــتغلالها، على غرار الذهب 
واليورانيوم والحديد، وذلك عبر مراجعة 
الترسانة التشريعية لتصبح أكثر جاذبية، 

ولو بتقديم تنازلات متتابعة.
ويعـــد منجـــم غار جبيـــلات بأقصى 
الجنوب الغربي للبلاد، من أكبر خزانات 
الثروات الباطنية، وقد شـــرعت حكومتا 
عبدالمالـــك ســـلال وأحمـــد أويحيى، في 

دراســـات معمقة حول اســـتثمار المنجم 
في أعقاب نذر الأزمـــة النفطية منتصف 

العام 2014.

المتسارعة  السياسية  التطورات  ولكن 
بعد سقوط نظام عبدالعزيز بوتفليقة العام 
الماضي، عطلت المشــــروع قبل أن يكون من 

ضمن أولويات الحكومة الجديدة.
واســــتثنت القــــرارات الجديــــدة وفق 
بيان الحكومة ”القطاعات الاســــتراتيجية 
وأنشــــطة شــــراء وبيــــع المنتجــــات“، في 

إشــــارة إلــــى قطاعــــات المعــــادن والنفــــط 
والغاز، لكن ذلك يجعــــل رفع القاعدة دون 
جدوى اقتصادية، في ظل غياب شــــبه كلي 

للاستثمارات خارج النفط والمعادن.
ويعطــــي الانطبــــاع أن الحكومة تريد 
التعتيم على توجهاتها الاقتصادية مخافة 
ارتــــدادات سياســــية واجتماعية، وهو ما 
تؤكده عمليــــة مراجعة قانوني المحروقات 
والاستثمار في شهر نوفمبر الماضي، على 
يد المؤسســــات الانتقالية التي كانت تدير 

البلاد آنذاك.
كما قررت الحكومة رفع معدل الاقتطاع 
مــــن المصدر للشــــركات الأجنبيــــة العاملة 
بعقــــود تأدية خدمات فــــي الجزائر من 24 
في المئة إلى 30 في المئة بهدف تشــــجيعها 
على فتح مكاتــــب بالبلاد، فضلا عن إلغاء 
حــــق الشــــفعة واســــتبداله بالترخيــــص 
المســــبق للاســــتثمارات الأجنبية، وإلغاء 
إلزامية تمويلهــــا باللجوء إلى التمويلات 

المحلية.

واعتبــــر اقتصاديون أن إعفاء مصانع 
تجميع المركبات المنشــــأة منذ العام 2014، 
مــــن الامتيــــازات الضريبيــــة والجمركية، 
التــــي كانــــت تحظــــى بهــــا فــــي قوانــــين 
الموازنــــات الســــنوية الماضيــــة، دليل آخر 
علــــى مســــاعي الحكومة لمســــح كافة آثار 
التركــــة الاقتصادية الموروثــــة عن النظام 

لسابق.
ومع عودة نشاط الاستيراد للسيارات 
إلى الواجهــــة بموجب القــــرار الحكومي 
الأخير، يتوقع أن تشــــهد المصانع منافسة 
شــــديدة مع تراجع كبير لهامش الربح في 
نشاطها، قد يعرض العديد منها إلى إعلان 
الإفلاس وتســــريح اليــــد العاملة، خاصة 
وأن وجودهــــا ارتبــــط بمرحلة سياســــية 

وليس بوتيرة اقتصادية.
وتتوقــــع الحكومة تراجع الاحتياطات 
النقديــــة إلى 44 مليــــار دولار بنهاية العام 
الجــــاري، نــــزولا من نحــــو 62 مليار دولار 

نهاية العام الماضي.

الخميس 102020/05/14

السنة 42 العدد 11702 اقتصاد

في ترقب رياح الإصلاح

يجب وضع خطة 

تحافظ على الاستقرار 

المالي والنقدي

ماهر مدادحة

الجزائر تقدم تنازلات سيادية تنهي سياسة الاستثمار القديمة

اقتصاد بريطانيا في أسوأ

انكماش له منذ 12 عاما

إسقاط حق الشفعة وقاعدة الأغلبية لإغراء الأجانب بالعودة للاستثمار في البلاد
ــــــي من خطوات الإصــــــلاح الاقتصادي  ــــــى المربع التال ــــــت الجزائر إل انتقل
المتثاقلة، والتي يطالب بها الحراك الشــــــعبي منذ الإطاحة بنظام عبدالعزيز 
بوتفليقة، وبدأت تظهر انفتاحا أكبر عقب سنوات من الانغلاق ضمن دائرة 
السياسات الاستثمارية القديمة عبر تقديم تنازلات سيادية يرى خبراء أنها 

محاولة مثيرة للشكوك مع استمرار الدولة على إدمان عوائد النفط.

ــــــق قطاع الأعمال الأردني صفارات الإنذار من دخوله في ركود أطول،  أطل
مطالبا بتسهيلات مالية جراء تقويض فايروس كورونا للأنشطة الصناعية 
والزراعية، التي تشــــــكل شرايين حياة الاقتصاد، في ظل شح موارد البلاد 

التي تعاني أصلا من مشاكل لا حصر لها.

جدل جزائري حول قدرة 

الحكومة على تنفيذ 

قانون الشفعة بعد تراجع 

مقدراتها المالية في ظل 

انحسار عائدات الطاقة

44
مليار دولار الاحتياطات النقدية 

المتوقعة بنهاية 2020 هبوطا 

من 62 مليار دولار بمقارنة سنوية

قطاع الأعمال الأردني يستغيث لإنقاذه من الركود

ف اضطراري لخطوط الإنتاج
ّ

توق

2
في المئة نسبة انخفاض إجمالي 

الناتج المحلي البريطاني في الربع 

الأول من 2020 بسبب كورونا

صابر بليدي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


